
 التجديد في القواعد الفقهية لمعاملات المالية المعاصرة )لمزيد من التفصيل والتأصيل للقاعدة انظر كتابنا ( 

 ثلاثة يُعتاض عنها تبعا لا استقلالا ؛ الزمن والحق والجهالة

 
ثلاث%%ة عناص%%ر فنی%%ة ت%%دخل عل%%ى رص%%دت ھ%%ذه القاع%%دة الفقھی%%ة المعاص%%رة إن 

، حی%%ث  ( ال""زمن والح""ق والجھال""ة )وھ%%ي :  –ق%%دیما وح%%دیثا  -المع%%املات المالی%%ة 
العنص%%ر أن یكون  أولھما :تبین أن دخول ھذه العناصر الثلاثة یأتي على حالتین ، 

ة المالی%%ة ، وحینئ%%ذ یك%%ون حك%%م بیع%%ھ والمت%%اجرة فی%%ھ مقص%%ودا أص%%الة ف%%ي المعامل%%
أن یكون العنصر ثانوی%%ا ف%%ي العق%%د ، وذل%%ك ب%%أن  والحالة الثانیة : ا شرعا ،محظور
مقص%%ودا تبع%%ا للمن%%افع الأص%%لیة ف%%ي العق%%د  ،  -ال%%زمن أو الح%%ق أو الجھال%%ة  -یك%%ون 

وحینئ%%ذ تك%%ون المعامل%%ة ص%%حیحة وج%%ائزة ف%%ي الش%%رع ، لأن المقص%%ود الأص%%لي ھ%%و 
 تابعا لھا . –من الثلاثة  –ذات المنافع بینما جاء العنصر 

 وبھذا یمكننا تلخیص الأصلین المندرجین في القاعدة على التفصیل التالي :
ن العناص%%%%ر الثلاث%%%%ة أ ، وحاص""""لھ :الأص""""ل الأول : الش""""ق الج""""ائز ش""""رعا 

مَن والحَقّ والجَھالةَ ) یجوز أن تحتسب لھا قیم%%ة مالی%%ة ت  تعل%%ق بھ%%ا ،المذكورة ( الزَّ
ف%%ي ن تكون تلك العناصر الثلاثة تأتي تابع%%ة بأفي الشرع ولكن جواز ذلك مشروط 

، وضابط منفعة أو حق مالي متصل ببیع سلعة أو ؛ ممثلا  حقیقينفع العقد لأساس 
ھذه الحالة : أن یكون تقویم وتسعیر العنصر التابع مستمدا من قیمة أصلھ ومنافع%%ھ 

عنص%%ر الحقیقی%%ة ف%%ي الواق%%ع ، وب%%دون حال%%ة الاقت%%ران والاتص%%ال لا یمك%%ن تس%%عیر ال
 التابع ، فھذا دلیل التبعیة والإلحاق العقدي .

أن ی%%تم العق%%د عل%%ى أي  ، وحاص""لھ :الأصل الثاني : الشق غیر الج""ائز ش""رعا 
مَن والحَ%%قّ والجَھالَ%%ة ) أص%%الة ، لذات%%ھ ، وھ%%و مقص%%ود  م%%ن العناص%%ر الثلاث%%ة ( ال%%زَّ

( ال%%زمن  فیتح%%وللحقیق%%ي ، بحیث یتم العقد عل%%ى العنص%%ر مس%%تقلا ع%%ن أص%%ل نفع%%ھ ا
، وض%%ابط ھ%%ذه  لیص%%بح ك%%ل منھ%%ا مح%%لا للعق%%د مس%%تقلا بذات%%ھ أوالح%%ق أوالجھال%%ة ) 

الحالة : أن یكون للعنصر التابع تق%%ویم وتس%%عیر خ%%اص ب%%ھ بمع%%زل ع%%ن قیم%%ة أص%%لھ 
ومنافع%%%ھ الحقیقی%%%ة ف%%%ي الواق%%%ع ، فھ%%%ذا التب%%%این ف%%%ي التس%%%عیر والتق%%%ویم دلی%%%ل عل%%%ى 

 . الاستقلالیة والأصالة في القصد العقدي
أن الت%%ربح منھ%%ا العناصر الثلاثة مستقلة ب%%ذاتھا  حظر بیعالحكمة من اعلم أن و

وإن كان قد یحقق النفع الجزئ%%ي لأط%%راف العق%%د ، ولكن%%ھ حتم%%ا س%%یؤدي إل%%ى تعطی%%ل 
حركة الأعیان والمنافع الحقیقیة ف%%ي الاقتص%%اد ، وھ%%ذا یف%%تح ب%%اب الش%%رور والآف%%ات 
والأضرار الكلیة على الاقتصاد والمجتم%%ع ، حی%%ث یحص%%ل ال%%ربح م%%ن ذات التواب%%ع 

بینم%%ا أص%%ول الأم%%وال وحق%%ائق المن%%افع تبق%%ى معطل%%ة  المجردة والعوارض الملحقة ،
 اس%%ببس%%یكون عن الحركة والتداول وال%%رواج ف%%ي الاقتص%%اد ، ولا ری%%ب أن تعطیلھ%%ا 

، فكان حظرھ%%ا اس%%تقلالا علیھ والأزمات الاقتصاد وتعاقب الآفات لخلل في ل ارئیس
 من صریح العقل الذي یوافق صحیح الشرع .


